
في الذكرى الثالثة لانطلاق المبادرة الهولندية الكندية المشتركة لمحاسبة سوريا أمام محكمة 
العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب

مقدمة

ــدا على  ــدا وكن ــر إلى حكــومتي هولن ــة بالشــكر والتقدي ــا الموقعــة على هــذه الورق ــط الضحاي تتوجــه منظمــات المجتمــع المــدني الســوري ورواب
مبادرتهمــا التاريخيــة للجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة لمحاســبة الدولــة الســورية على انتهاكاتهــا المنهجيــة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره 

مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وضمــان وقفهــا و عــدم تكرارهــا.

إن هــذه الخطــوة القانونيــة تمثــل ركيزة أساســية في مســار العدالــة الطويــل للشــعب الســوري و ضمــان عــدم التكــرار، وفي هــذا الســياق، نتقــدم 
برؤيتنــا وموقفنــا المــشترك حــول واقــع ومســتقبل هــذه القضيــة المحوريــة.

• الخلفية التاريخية للمبادرة الهولندية الكندية	

بــدأت هــذه المبــادرة الإنســانية والقانونيــة ببيــان رســمي مــن مملكــة هولنــدا في أيلول/سبتــمبر 2020، أعلنتــا فيــه عزمهــا مُُخاصمــة ســوريا على 
انتهاكاتهــا الصارخــة لالتزاماتهــا كطــرف موقــع على اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة. وفي آذار/مــارس 2021، انضمــت كنــدا رســمياًً إلى هولنــدا في هــذا المســعى لتبــدأ مرحلــة المفاوضــات الرســمية والمــراسلات مــع 
النظــام الســوري الســابق بموجــب المــادة 30 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، حيــث تؤكــد هــذه المــادة حــق ومســؤولية جميــع الــدول الأطــراف 
في الاتفاقيــة في الســعي إلى وقــف التعذيــب ومنعــه، وضمــان المســاءلة عــن أفعــال التعذيــب التي ترتكبهــا دولــة طــرف أخــرى مــن خلال التقــاضي 
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة. كمــا تعكــس الالتزام الــدولي الجمــاعي بالحظــر المطلــق للتعذيــب، وتُبُرز المصلحــة المشتركــة للــدول في ضمــان 

الامتثــال لأحــكام الاتفاقيــة.

وبعــد استنفــاد كافــة ســبل التفــاوض والتحكيــم، قدمــت الدولتــان طلبــاًً مــشتركاًً رســمياًً لإقامــة دعــوى ضــد الجمهوريــة العربيــة الســورية أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة في حزيران/يونيــو 2023 وفقــاًً لالتزاماتهمــا كدولــتين أطــراف في الاتفاقيــة المعنيــة، متضمنــاًً طلبــاًً باتخــاذ تــدابير مؤقتــة 
وعاجلــة لحمايــة الضحايــا والمعتقــلين-ات. وفي تشريــن الثاني/نوفــمبر 2023 أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة أمــراًً تاريخيــاًً بفــرض تــدابير 
مؤقتــة ملزمــة قانونــاًً، طالبــت فيــه الدولــة الســورية باتخــاذ جميــع التــدابير لمنــع أعمــال التعذيــب، ومنــع إتلاف الأدلــة المتعلقــة بهــذه الأعمــال 

وضمــان الحفــاظ عليها. 

في 26 حزيــران 2025, يــوم ذكــرى دخــول اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حيز التنفيــذ، رحبــت الحكومــة الســورية الانتقاليــة بالجهــود الحثيثــة التي 
تبذلهــا كل مــن هولنــدا وكنــدا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وأكــدت على الالتزام العميــق بإنهــاء إرث التعذيــب.

• الوضع الحالي للقضية	

شــكل ســقوط نظــام الأســد في 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024 منعطفــاًً تاريخيــاًً حاســماًً في مســار الدولــة الســورية، حيــث انهــار معــه هيــكل 
ــام  ــوم أم ــة الي ــة. يضــع هــذا التحــول الجــذري الحكومــة الانتقالي ــود طويل ــه لعق ــب الممنهــج وحمــى مرتكبي ــذي شرعــن التعذي ــداد ال الاستب
مســؤولية تاريخيــة وفرصــة غير مســبوقة لبنــاء دولــة الحــق والقانــون والمواطنــة المتســاوية، فعنــد وصــول الحكومــة الانتقاليــة للحكــم أصبحــت 
ملزمــة بالتــدابير المؤقتــة التي أصدرتهــا المحكمــة. وبعــد أن قدمــت كنــدا وهولنــدا مذكرتهمــا القانونيــة في 3 يونيو/حزيــران 2025، يتــعين على 
ــة المحــددة في  ــول المهل ــوني الرســمي وموقفهــا مــن الاتهامــات عبر "المذكــرة المضــادة" قبــل حل ــم ردهــا القان ــاًً تقدي الســلطات الســورية حالي

ــوني للســلطة الانتقاليــة أمــام القضــاء الــدولي. تشريــن الأول/أكتوبــر 2026. تُمُثــل هــذه الخطــوة المحــك الأول للموقــف القان
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في هــذا الســياق، يظــل أمــر التــدابير المؤقتــة ســارياًً طــوال مراحــل الدعــوى، ويبقــى ملزمــاًً قانونــاًً لســوريا فيمــا يتعلــق بجميــع أفعــال التعذيــب 
ــزم هــذا الأمــر الدولــة الســورية باتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لمنــع التعذيــب، ومنــع  الواقعــة ضمــن نطــاق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ويُلُ
وقــوع المزيــد مــن الانتهــاكات، والحفــاظ على الأدلــة والوثائــق ذات الصلــة بأفعــال التعذيــب التي وقعــت تحــت يدهــا التزامًًــا منهــا بأمــر التــدابير 
المؤقتــة. وتبقــى هــذه الالتزامــات قائمــة على عاتــق الدولــة الســورية بغــض النظــر عــن تــغير الحكومــات أو الســلطات السياســية. وفي هــذا الإطــار، 
ــدابير  ــال للت ــب في ســورية، مــن خلال الامتث ــة مــع ممارســات التعذي ــة فعلي ــة فرصــة مهمــة لإحــداث قطيع ــة الحالي ــة الانتقالي ــك الحكوم تمل
المؤقتــة، والتعــاون مــع آليــات العدالــة والمســاءلة الدوليــة، واعتمــاد موقــف منســجم مــع أحــكام القانــون الــدولي والتزامــات العدالــة الدوليــة.

تــرى المنظمــات الموقعــة على هــذه الورقــة أن لــدى الحكومــة الانتقاليــة فرصــة حقيقيــة لفتــح صفحــة جديــدة في تاريــخ ســوريا، تبــدأ بالتفكيــك 
الكامــل لمنظومــة الأمــن والتعذيــب وثقافــة اســتخدام التعذيــب في الســجون ، وإغلاق الســجون السريــة، والتعــاون الكامــل مــع الآليــات 
القضائيــة الدوليــة لتكريــس ذاكــرة جديــدة للدولــة الســورية تــعترف فيهــا بالانتهــاكات وترســخ مبــدأ عــدم التكــرار وتحــول دون الإفلات مــن 
ــة مــن  ــة الســورية والحكومــة الانتقالي ــدول الشريكــة ل لتمــكين الدول ــة فرصــة مهمــة للمنظمــات الســورية وال العقــاب. وتشــكل هــذه المرحل

ــوني ، وكذلــك توثيــق الخروقــات. ــفني والقان ــة المســتقلة، وتقديــم الدعــم ال الالتزام بهــذه التــدابير عبر اســتمرار مســار الرقاب

• مخاوف بشأن استمرار ممارسات التعذيب وبيئة الإفلات من العقاب، وضرورة تعزيز إجراءات الوقاية 	
والمساءلة 

ــة والمســار القضــائي كي تنهــج نهجــاًً  ــدابير المؤقت ــة للاســتفادة مــن الت ــة المُُتاحــة أمــام الحكومــة الانتقالي ــاؤل بالفرصــة التاريخي بمــوازاة التف
مختلفــاًً حــول جرائــم التعذيــب والتزاماتهــا الدوليــة، تنظــر منظمــات المجتمــع المــدني وروابــط الضحايــا ببالــغ القلــق إلى التقاريــر والشــهادات 
المســتمرة التي تؤكــد اســتمرار ممارســات التعذيــب وســوء المعاملــة داخــل بعــض مراكــز الاحتجــاز والســجون الحكوميــة وغير الحكوميــة حتى 
بعــد ســقوط نظــام الأســد، وإتلاف أو إهمــال أدلــة على التعذيــب الممنهــج الــذي وقــع في عهــد  النظــام الســابق. إن بقــاء هــذه الجرائــم، بغــض 
النظــر عــن الجهــة أو القــوة المســيطرة التي تقــف وراءهــا، يمثــل مــؤشراًً خــطيراًً على تجــذر ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وعقليــة الأجهــزة الأمنيــة 

السابقة. 

كمــا أن اســتمرار الحاجــة إلى الوضــوح والشــفافية في مســارات العدالــة الانتقاليــة وآليــات التحقيــق والمســاءلة الحاليــة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة 
ــا  ــثير مخــاوف مشروعــة لــدى الضحاي بالتســويات المزعومــة مــع رجــالات النظــام الســابق أو المتــورطين في انتهــاكات الســاحل والســويداء، ي
والمجتمــع المــدني بشــأن فعاليــة هــذه الجهــود وشــموليتها، لا ســيما في ضــوء الجــدل المرتبــط بالطابــع التمــييزي لبعــض أحــكام المرســوم رقــم 
20 لعــام 2025 الــمُُنشئ لهيئــة العدالــة الانتقاليــة، وبمشــاركة أفــراد ســبق أن ارتبطــت أســماؤهم بانتهــاكات جســيمة في مؤسســات الســلطة، 
بمــا قــد يقــوض الثقــة باســتقلالية وحياديــة مســارات المســاءلة. كمــا أن تعــدد الأطــراف المتورطــة في ارتــكاب انتهــاكات جســيمة، بمــا في ذلــك 
التعذيــب وغيره مــن الانتهــاكات الخــطيرة لحقــوق الإنســان، يــقتضي اعتمــاد مقاربــة شــاملة وغير تمييزيــة للعدالــة الانتقاليــة تضمــن المســاءلة 

لجميــع المنتهــكين دون استثنــاء، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم أو مواقعهــم الحاليــة.

إننــا نؤكــد أنــه لا يجــوز التهــاون مــع اســتمرار هــذه الانتهــاكات في ســوريا الحاليــة، ونطالــب الحكومــة الانتقاليــة باتخــاذ إجــراءات فوريــة وحاســمة 
لوقــف التعذيــب نهائيــاًً، ومحاســبة المتــورطين فيــه بشــكل عــلني، لإثبــات قطيعتهــا الفعليــة مــع التعذيــب وإرثه.

• الأهمية القانونية للقضية في ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الاتفاقية، وتحقيق إصلاح فعّال، ومساءلة 	
حقيقية، وضمانات عدم التكرار

تــرى المنظمــات الموقعــة على هــذه الورقــة أن هــذه القضيــة تكتســب أهميــة استثنائيــة تفــوق البعــد الرمــزي؛ لا ســيما في هــذه المرحلــة مــن 
الانتقــال الســياسي في ســوريا. فتكمــن أهميــة هــذه الإجــراءات ليــس فقــط في معالجــة الانتهــاكات الماضيــة، وإنمــا أيضــاًً في دورهــا المحتمــل في 
المســاهمة بتشــكيل الإطــار القانــوني والمؤسســاتي المســتقبلي للدولــة الســورية، وتعزيــز ضمانــات عــدم التكــرار، وتحقيــق قطيعــة حقيقيــة مــع 

إرث التعذيــب المنهجــي والإفلات مــن العقــاب. 

وقــد أظهــرت هــذه القضيــة بالفعــل الأثــر العــملي الــذي يمكــن أن تُحُدثــه مســارات المحاســبة القانونيــة الدوليــة على الديناميكيــات القانونيــة 
والسياســية الداخليــة. وفي هــذا الســياق، ســاهم الضغــط القانــوني الــدولي الناتــج عــن هــذه الإجــراءات بشــكل مبــاشر في دفــع النظــام الســوري 
ــم  ــم يت ــون بقــي حبراًً على ورق ول ــم التعذيــب. وعلى الرغــم مــن أن هــذا القان ــق بتجري ــون رقــم 16 لعــام 2022 المتعل الســابق إلى إصــدار القان

تطبيقــه بشــكل فــعلي، إلا أنــه شــكّّل اعترافــاًً تشريعيــاًً مهمــاًً بوجــود جريمــة التعذيــب في القانــون الســوري. 

وباعتبــار الجمهوريــة العربيــة الســورية دولــة طرفــاًً في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب منــذ عــام 2004، فإنهــا تبقــى ملزمــة قانونــاًً بجميــع الالتزامــات 
الناشــئة عــن الاتفاقيــة، بغــض النظــر عــن تــغيّرّ الحكومــات أو الســلطات السياســية. وتشــمل هــذه الالتزامــات منــع التعذيــب مــن خلال اعتمــاد 
تــدابير تشريعيــة وإداريــة وقضائيــة وغيرهــا مــن التــدابير الفعالــة )المــادة 2(، والتحقيــق الفعّّــال في الانتهــاكات ســواء بنــاءًً على الشــكاوى أو مــن 
تلقــاء نفســها )المادتــان 12 و13(، وملاحقــة المســؤولين عنهــا، وضمــان حــق الضحايــا في الإنصــاف الكامــل )المــادة 14(، دون أي شــكل مــن أشــكال 

التمــييز تجــاه مواطنيهــا أو فيمــا يتعلــق بأفعــال التعذيــب المرتكبــة على أراضيهــا. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-62-final-edited.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-62-final-edited.pdf


وفي هــذا الســياق، تكتســب التــدابير المؤقتــة أهميــة خاصــة ضمــن جهــود المنــاصرة والمســاءلة، لمــا تفرضــه مــن التزامــات فوريــة على الدولــة 
الســورية لمنــع التعذيــب، ووقــف الانتهــاكات، والحفــاظ على الأدلــة المرتبطــة بهــا. كمــا تشــكل أداة أساســية لتعزيــز الرقابــة الدوليــة على مــدى 

التزام الســلطات الســورية باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 

ــف  ــقتصر على وق ــة لا ي ــدابير المؤقت ــر الت ــب وأم ــة مناهضــة التعذي ــعلي والمســتدام لاتفاقي ــال الف ــة على أن الامتث وتؤكــد المنظمــات الموقع
ممارســات التعذيــب ومحاســبة المســؤولين عنهــا فحســب، بــل يتطلــب أيضــاًً إصلاحــاًً مؤسســياًً شــاملاًً للمنظومــة التي ســمحت بوقــوع هــذه 
الانتهــاكات واســتمرارها. ويشــمل ذلــك إعــادة هيكلــة أجهــزة الأمــن وإنفــاذ القانــون بمــا يضمــن خضوعهــا للرقابــة والمســاءلة، وتعزيــز اســتقلال 
الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، وضمــان الرقابــة القضائيــة الفعالــة على التوقيــف والاحتجــاز، وتــأمين الوصــول إلى المحــامين والمحاكمــات 
العادلــة، وإخضــاع جميــع أماكــن الاحتجــاز لرقابــة مســتقلة ومنتظمــة ومكافحــة ثقافــة التعذيــب المــنتشرة  لــدى العديــد مــن موظفــي الدولــة 
العامــلين في القطــاع الأمني والقضــائي. فبــدون هــذه الإصلاحــات البنيويــة، ستبقــى ضمانــات عــدم التكــرار منقوصــة، وســيظل خطــر عــودة 

ممارســات التعذيــب وســوء المعاملــة قائمــاًً مهمــا بلغــت أهميــة جهــود المســاءلة الفرديــة.

• التوصيات: 	

تؤكــد المنظمــات الســورية و روابــط أسر الضحايــا والنــاجين على مبــدأ قانــوني راســخ: التــدابير المؤقتــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
هي التزامــات قانونيــة تقــع على عاتــق "الدولــة الســورية" ككيــان اعتبــاري مســتمر. وبالتــالي، فــإن هــذه التــدابير ملزمــة للحكومــة الانتقاليــة، ولأي 
جهــة تمســك بزمــام الأمــور وتديــر مؤسســات الــبلاد حاليــاًً أو مســتقبلاًً. لا تســقط هــذه الالتزامــات بتــغير الأنظمــة، وهي واجبــة النفــاذ الفــوري 

لضمــان سلامــة المواطــنين والمواطنــات وحفــظ الأدلــة.

ــل بوقــف  ــة على ضرورة الاســتمرار في المســاعي لتحقيــق الهــدف مــن الدعــوى والمتمث ــا، تؤكــد المنظمــات المشــاركة في هــذه الورق ومــن هن
ــوا، وترســيخ مبــدأي عــدم الإفلات مــن العقــاب وعــدم التكــرار. ــاًً كان ــا أي ممارســات التعذيــب ومحاســبة المســؤولين عنه

ولتحقيق الأهداف الأساسية للتحرك الهولندي/الكندي،  تطالب المنظمات و الروابط الموقعة على هذه الورقة:

١. الحكومة السورية الانتقالية:

• احترام الدولة السورية الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.	

• اتخــاذ خطــوات )تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة( ملموســة لضمــان تطبيــق حقيقــي لبنــود اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وتعزيــز ضمانــات عــدم 	
التكــرار، بمــا يشــمل تعزيــز اســتقلال القضــاء والنيابــة العامــة، وإخضــاع أماكــن الاحتجــاز لرقابــة مســتقلة وفعالــة، وضمــان الرقابــة القضائيــة 

علــى التوقيــف والاحتجــاز، ومراجعــة صلاحيــات الأجهــزة الأمنيــة بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

• إزالــة التحفــظ الــذي وضعتــه الدولــة الســورية ســابقاً علــى المــادة )20( مــن الاتفاقيــة، وإخطــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أصــولا بســحب 	
التحفــظ والاعتــراف بولايــة لجنــة مناهضــة التعذيــب وآليــة تقديــم الشــكاوى الفرديــة أمــام اللجنــة بموجــب المــادة 22، لضمــان المواءمــة 

الكاملــة مــع المعاييــر القانونيــة الدولية. 

• مراجعــة مســار العدالــة الانتقاليــة لضمــان أن تشــمل آليــات العدالــة الانتقاليــة جميــع الانتهــاكات الجســيمة بغــض النظــر عــن هويــة 	
مرتكبيهــا أو تاريــخ ارتكابهــا، بمــا ينســجم مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون وعــدم التمييــز بيــن الضحايــا بمــا يتوافــق مــع التزامــات ســوريا 

الدوليــة، ويحقــق أمــل الضحايــا فــي كشــف المصيــر ومعرفــة الحقيقــة وإعــادة الاعتبــار وعــدم التكــرار.

• توفيــر بيئــة قانونيــة وقضائيــة مســتقلة تجُــرّم التعذيــب وتنهــي سياســة الإفــات مــن العقــاب مــن خــال إلغــاء كافــة المراســيم والقــرارات 	
التــي ســاهمت فــي قوننــة التعذيــب.

• ضمــان مراقبــة مراكــز الاحتجــاز والســجون، والســماح للمنظمــات واللجــان الدوليــة والمحليــة المســتقلة )مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب 	
ــة الســجون ومراكــز التوقيــف،  ــى كاف ــر المشــروط والمنتظــم إل ــخ( بالوصــول غي ــن، إل ــن الخاصي الأحمــر، ولجــان الأمــم المتحــدة والمقرري
والعمــل علــى التصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )OPCAT( وتنفيــذه بمــا يضمــن إنشــاء أو تعزيــز آليــات 

وطنيــة مســتقلة للوقايــة مــن التعذيــب والرقابــة المنتظمــة علــى أماكــن الاحتجــاز.

• العمل الوثيق مع الآليات الأممية المعنية لكشف الحقيقة وضمان المحاسبة وعدم التكرار.	



• وإذ لا يمكــن النظــر إلــى قضيــة مناهضــة التعذيــب بمعــزل عــن قضايــا أخــرى كالاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري وغيرهــا مــن الانتهــاكات 	
المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بجرائــم التعذيــب، لــذا يجــب اتخــاذ خطــوات )تشــريعية وتنفيذيــة وقضائية( مشــابهة فيمــا يتعلق بتلــك الانتهاكات 
ــة  ــى الاتفاقي ــة للانضمــام إل ــا ندعــو الحكومــة الانتقالي ــة مناهضــة التعذيــب. وهن ــود إتفاقي أيضــاً لضمــان تطبيــق حقيقــي وذي معنــى لبن

الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، 

• دعــوة الحكومــة الانتقاليــة إلــى الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا يعــزز منظومــة المســاءلة عــن الجرائــم 	
الدوليــة الجســيمة، بمــا فيهــا جرائــم التعذيــب، ويتيــح ملاحقــة ومحاســبة المســؤولين عنهــا، بمــن فيهــم الأشــخاص الموجــودون خــارج 

ســوريا أو الذيــن فــروا منهــا، بمــا ينســجم مــع حقــوق الضحايــا فــي العدالــة والإنصــاف وعــدم الإفــات مــن العقــاب.

٢. دولتي كندا وهولندا:

• ضمان أن تحقق الدعوى التزاماً سورياً كاملاً بالتزاماتها الدولية ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب.	

• ضمان أن تكون تعهدات سوريا خاضعة لرقابة تقنية وتقارير دورية.	

• الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري لضمان إشراك أصوات المجتمع السوري والضحايا.	

٣.  الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية

• ضمان المتابعة والتقييم المستمرين لمدى امتثال سوريا لاتفاقية مناهضة التعذيب.	

• ضمان امتثال سوريا لأمر التدابير المؤقتة الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية.	

• تقديــم الدعــم التقنــي والقانونــي والمؤسســي المرحلــي المشــروط بتقدمــات ملموســة إلــى الســلطات الســورية الانتقاليــة لتمكينهــا مــن 	
ــة.  ــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدولي ــر المؤقت ــب والتدابي ــة مناهضــة التعذي ــا بموجــب اتفاقي ــال الكامــل لالتزاماته الامتث

خاتمة 

إننــا في منظمــات المجتمــع المــدني الســوري  وروابــط أُسُر الضحايــا والنــاجين نجــدد تقديرنــا  للمبــادرة الهولنديــة الكنديــة، ونشــدد على أن مســار 
محكمــة العــدل الدوليــة هــو ركيزة هامــة لبنــاء ســوريا الجديــدة؛ ســوريا الخاليــة تمامــاًً مــن التعذيــب.
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